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      إذا عُرض طلب الفسخ على القاضي فهو غير ملزم بالحكم به بل يتمتع بسلطة تقديرية في ذلك فقد يقضي به إذا اقتنع بوجود ما يبرره, وقد يرفض الحكم به ويمنح للمدين نظرة ميسرة, أي أجلاً لتنفيذ التزامه إذا كان ما نفذه جزءاً كبيراً بالنسبة للباقي المادة 177/1 من القانون المدني ويستوحى ذلك من الظروف المحيطة بالدعوى, فإذا رأى أن المدين سيء النية ومهمل في تنفيذ التزامه إهمالاً واضحاً بالرغم من إعذاره مما يحمله على الحكم بالفسخ, وعلى العكس إذا رأى أن المدين حسن النية وان عدم تنفيذه لالتزامه يعود لظروف خارجة عن إرادته او أن ما لم ينفذه قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته أو أن الدائن لم يصبه ضرر كبير نتيجة هذا التأخير مما يحمله على رفض الحكم بالفسخ ومنح المدين نظرة ميسرة( ) .حيث نصت الجملة من فقرة المادة أعلاه على انه (يجوز للمحكمة أن تنظر المدين إلى اجل كما يجوز لها أن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوفِ به المدين قليلاً بالنسبة للالتزام في جملته), ويظهر من ذلك أن القانون أعطى للقاضي الذي ترفع إليه دعوى الفسخ سلطة مزدوجة 
